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                 الفَصْلُ الأوّل :  مــــَـا يَجُوزُ فــيْه الرَّفْــعُ والنصــــــــــب


المبحث الثاني :
ما يجوز أن يكون مرفوعاً من وجه 

ومنصوباً من وجهين .

المطلب الأول :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الاستئناف ومنصوباً على البدلية أو الحالية :

170ـــ  قال تعالى : {                    }(
) .

قال الفراء : (( ..فنصب الذرية على جهتين :

إحداهما : أن تجعل الذرية قطعاً من الأسماء قبلها لأنهن معرفة . وإن شئت : نصبت على التكرير، اصطفى ذرية بعضها من بعض . ولو استأنفت فرفعت كان صواباً )) (
) .

يعني أن () يجوز فيها وجهان الرفع والنصب .

فأما النصب –وعليه القراءة- فهو من وجهين :

الأول : على الحال . وأطلق عليه القطع كما هي عادته .

والثاني : على البدل . وهو ما عناه بقوله : (( على التكرير )) وقد ذكرت في أول البحث أنه يطلق التكرير على البدل بكثرة .

. وممَّن ذكر الوجهين الزجاج ، قال: (( المعنى :اصطفى ذرِّيَّةً بعضها من بعض ، فيكون نصب ( ذرِّيَّة )على البدل ، وجائزاً أن ينصب على الحال ، المعنى :  واصطفاهم في حال كون بعضهم من بعض )) (
) . ولم يذكر المبدل منه . وقد أجازوا فيه ثلاثة أوجه :  أن يكون من () وما عطف عليه، أو من ( نوح) وما عطف عليه، أو من الآلين (آل  إبراهيم و آل عمران) (
) .
وأما ا لرفع - فهو على الاستئناف- كما قال . ولكن هل أراد أن تكون () مبتدأ وما بعدها خبر . أو أنها خبر لمبتدأ مضمر . احتمالان . لكن الأول ضعيف لأنها نكرة لا مسوِّغ لها . وممن أجاز رفعها على الخبرية الهمذاني . وجعلها خبراً لمبتدأ مضمر . يقول : (( ويجوز رفعها على تلك ذرية )) (
) . وهي قراءة الضَّحَّاك(
) . والراجح من الوجهين هو النصب، لأنّ القراءة عليه ولسلامته من الحذف .
المطلب الثاني :        ما جاز رفعه مبتدأ ونصبه مفعولا به أو بدلا
171 ـ قال تعالى { (((( ((((( (((((((( (((((((( } (
) 

 قال الفراء " وقوله: { (((( ((((( (((((((( (((((((( }. إنْ شئتَ جعلت السّلام تابعاً للقيل، وهو هو، وَإنْ شئت أردت ـ إلاّ قيلَ سلامٍ سلامٍ، فإذا نونت نصبت، لأنَّ الفعل واقع عليه، ولو كان مرفوعاً ـ قيلاً سلامٌ سلامٌ لكان جائزاً . 
وأنشدني بعضُ العرب وهو العُقَيْلي:
فقلنا السَّلامُ فاتَّقَتْ مِنْ أميرِها * فَما كانَ إلا وَمْؤُها بالحَواجِبِ
أراد حكاية المبتدى بالسلام، وسمع الكِسائي العربَ يقولون: التقينا فقلنا: سلامٌ سلامٌ، ثم تفرقنا أراد. قلنا: سلامٌ عليكم فرَدوا علينا. "(
) .
أي أنَّ ( سلاماً ) الأولى يجوز فيها وجهان : النصب والرفع  .

فأما النصب : فظاهر كلامه أنه من وجهين :

الأول : أن يكون بدلا من ( قيلا) ، ويفهم هذا من قوله " إن شئت جعلت السلام تابعاً للقيل، وهو هو " .  قال أبو حيان : " . وقيل : { سلاماً } بدل من { قيلاً } " .

الثاني : أن يكون منصوبا بـ ( قيلا ) ، وقد أطلق الفعل على المصدر ،  ولعله جعله مفعولا به للمصدر ، وممن حكاه النحاس ،قال :"  ويجوز وجه ثالث وهو أن يكون منصوبا بقيل ويكون معنى قيل أن يقولوا "(
) وقال العكبري : " وقيل هو مفعول قيل " . (
)  وأجازوا فيه غير ذلك ، قال مكيّ  :" قوله {(((((((( ((((((((}نصب بالقول ، وقيل هو نصب على المصدر ، وقيل هو نعت لـ (قيل )." (
) وأما الرفع : فيظهر أنه جعله مبتدأ ، والخبر محذوف أي ( سلام عليكم ) . قال النحاس: " وأجاز الكسائي والفراء الرفع في سلام بمعنى سلام عليكم " .

والقراءة بالنصب ، وأما الرفع فهي قراءة شاذة ،نسبت لليماني . (
)
المطلب الثالث :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الابتداء ومنصوباً على المفعولية أو بالعطف على منصوب.

172ـ قال تعالى:  {             } (
)  .
قال الفراء :" ( مَنْ ) في موضع رفع وكل ما كان في القرآن مثله فهو مرفوع إذا كان بعده رافع  ..ولو نصب كان صوابا ، يكون بمنزلة قول الله :               {       } " (
) .

 أي :أن ( من ) يجوز في محلها وجهان الرفع والنصب ، فأما الرفع فعلى أنها مبتدأ ، ويفهم هذا من قوله : إذا كان بعده رافع ، لأن المبتدأ مرفوع بالخبر عند الكوفيين .(
) 
وممن أعربه بهذا أبو البركات الأنباري ، يقول :" ( من ) استفهامية في موضع رفع لأنها مبتدأ ، و(أصحاب الصراط) خبره "  (
) .

وأما النصب فعلى أنها مفعول به لـ ( تعلمون ) ، وردَّه الزجَّاج ونقله عنه النحَّاس بأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله (
) .و يمكن أن يجاب عن هذا بأن الفراء جعلها موصولة ، بدليل أنه نظرها بقوله تعالى {       } و (أل) في المفسد موصولة بمعنى  ( الذي ) ، ولهذا حمل جمهور المعربين رأي الفراء على هذا الوجه  وهو مقبول ، لكنَّ بعضهم اعترض عليه في هذا لعدم وجود عائد على الموصول ، قال أبو البقاء: " ولا تكون ( مَنْ ) بمعنى ( الذي ) إذ لا عائد عليها ، وقد حكي ذلك عن الفراء "  (
) . وقال الهمذاني : " .. ولا يجوز أن تكون موصولة منصوبة  بـ ( ستعلمون )  كما زعم الفراء لعدم العائد عليها من الصلة "  (
) .

وهذا الاعتراض ليس بشيء ؛ لأن الكوفيين يجوزون حذف العائد المرفوع مطلقا ، سواء أكان الموصول (أيّا ً) أم غيرها ؟، طالت الصلة أم لا  (
)؟ ، والفراء من أعلام المدرسة الكوفية ، يقول أبو حيان :" .. وأجاز الفراء أن تكون ( مَنْ ) موصولةً بمعنى ( الذي ) ، فتكون مفعولة بـ ( فستعلمون ) ، و ( أصحابُ ) خبر مبتدأ محذوف تقديره : الذين هم أصحاب ، وهذا جارٍ على مذهب الكوفيين ؛ إذْ يجيزون حذف مثل هذا الضمير مطلقا ، سواء كان في الصلة طول أم لم يكن ، وسواء كان الموصول ( أياً ) أم غيره.." (
) .
173 ــ  قال تعالى : {(((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((}(
).
قال الفراء : " وقوله: {(((((((( (((( ((((((((((((( ((((((((} نصبه من جهتين. يكون من قولك: كما أوحينا إلى رسل من قبلك، فإذا ألقيت (إلى) والإرسال اتصلت بالفعل فكانت نصبا ؛ كقوله : {(((((((( ((( (((((((( ((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((((}(
) و يكون نصبا من (قصصناهم) ولو كان رفعا كان صوابا بما عاد من ذكرهم. و في قراءة أُبىّ بالرفع (ورُسُلٌ قَدْ قَصَصْناهم عليك من قَبْل ورسلٌ لم نَقْصُصْهُمْ عليك ) " .

 أي أن ( رسلاً )في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فيظهر من كلامه أنَّه من وجهين :

أحدهما : بالعطف على ما قبله ، و للطبري كلام يوضح ما قصده الفراء ، يقول : "  يعني بذلك جل ثناؤه: إنا أوحينا إليك، كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل قد قصصناهم عليك، ورسل لم نقصصهم عليك. فلعل قائلا يقول: فإذ كان ذلك معناه، فما بال قوله:(ورسلا) منصوبًا غير مخفوض؟ قيل: نصب ذلك إذ لم تعدَّ عليه (إلى) التي خفضت الأسماء قبله، وكانت الأسماء قبلها، وإن كانت مخفوضة، فإنها في معنى النصب. لأن معنى الكلام: إنا أرسلناك رسولا كما أرسلنا نوحًا والنبيين من بعده، فعُطفت (الرسل) على معنى الأسماء قبلها في الإعراب، لانقطاعها عنها دون ألفاظها، إذ لم يعد عليها ما خفضها"(
).

و الوجه الثاني : أن يكون مفعولا به بالفعل ( قصصناهم ) كما هو مشهور من مذهبه أن المنصوب على الاشتغال يكون عنده منصوب بالفعل المتأخر.

و ممن حمله على الاشتغال أبو حيان ، قال : " وانتصاب ورسلاً على إضمار فعل أي : قد قصصنا رسلاً عليك ، فهو من باب الاشتغال . والجملة من قوله : قد قصصناهم ، مفسرة لذلك الفعل المحذوف ، و يدل على هذا قراءة أُبَيّ (و رسلٌ) بالرفع في الموضعين على الابتداء . و جاز الابتداء بالنكرة هنا ، لأنه موضع تفصيل "(
). 

و أما الرفع : فكما قال أبو حيان على الابتداء ، و هو ظاهر قول الفراء :" و لو كان رفعا كان صوابا بما عاد من ذكرهم " ، فالظاهر أنه جعله مبتدأ ، والمبتدأ مرفوع بالخبر عنده ، و قد مضى الكلام على هذا في التمهيد في مبحث مصطلحاته .

المطلب الرابع : 
ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو البدلية .

174ـــ  قال تعالى : {                                                                                              } (
) .

قال الفراء : (( وقوله : {  } رفع مستأنف، أي: ذلكم {       } وقرأ الحسن (
) نصباً على التكرير، {   } شهر رمضان {   } ، والرفع أجود.

وقد تكون نصباً من قوله {    } ( شهرَ رمضانَ) توقع الصيام عليه: أن تصوموا شهر رمضان )) (
) .

ذكر في هذا النص أن ( شهر رمضان ) يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب.

فأما الرفع – وعليه قراءة عامة القراء- فواضح من كلامه أنه خبر لمبتدأ محذوف، قدّره بقوله : ( ذلكم شهر رمضان ) ، والمشار إليه تقديره : أي : ذلكم الوقت المكتوب شهر رمضان .

ووافق الفراء في هذا كثير من العلماء ، لكن اختلف تقديرهم للمبتدأ المحذوف. فالطبري (
)  وافق تقدير الفراء، وحكاه عن الفراء أبوحيان(
) والسمين (
) . 

وقدره الأخفش (
) "هي  شهر رمضان ".أي :الأيام المعدودات .
وأجاز الطبري – أيضاً- أن يكون التقدير ( هُنّ) أي الأيام المعدودات، وقدره الهمذاني (
) " المفروض عليكم " .

وقدره الزجاج (
)  " الصيام الذي كتب عليكم ، أو  الأيام التي كتبت عليكم " .

وقدره العكبري (
) و الهمذاني –أيضاً- " هي شهر رمضان " أي: الأيام المعدودات . وهو تقدير الأخفش كما سبق .
وأجاز الزجاج ، و الزمخشري (
)  أن يكون مبتدأ خبره الموصول بعده ، وهو قوله : {     } وقال به – أيضاً- مكّي (
) والهمذاني ، وزاد الأنباري (
) والعكبري مع ذلك أن يكون خبره قوله {      }  وجعلوا قوله {   }  صفة .

وهناك وجه ثالث قيل في إعرابه وذلك بأن يكون بدلاً من ( الصيام ) المذكور في آية سابقة وهو قوله : {{       } وهو قول الكسائي ، نقله عنه النحاس وأبوحيان والسمين (
)، واستبعده أبوحيان من وجهين :

كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه، واحتياجه إلى تقدير مضاف محذوف أي: كتب عليكم الصيام صيام شهر رمضان .

وأما نصب ( شهر رمضان ) في قراءة الحسن فإن المتأمل لنص الفراء يقع في حيرة من مراد الفراء لأنه قال : (( وقرأ الحسن نصباً على التكرير وأن تصوموا شهر رمضان خيرٌ لكم )) فقوله : (( على التكرير )) يفهم منه أنه بدل ، وهذا وجه أجازه المعربون – كما سيأتي- جعلوه بدلاً من {   } .

لكن قوله بعده : ( وأن تصوموا شهر رمضان خيرٌ لكم ) يفهم منه أنه جعله مفعولاً به مؤخراً لـ (لتصوموا ) ، وهذا أجازه – أيضاً- بعض المعربين –كما سيأتي - .

وقد علق محققا كتاب الفراء على ذلك بقولهما : (( المعروف في التكرير أنه البدل، وقد وجه هذا في البحر بأن ( شهر رمضان )  بدل من {  }  والوجه الذي ذكره المؤلف لا يأتي على التكرير، بل على التقديم والتأخير، إذ يربط ( شهر رمضان ) بقوله : (   ) ، وكأن هنا سقطاً، والأصل بعد قوله ( التكرير ) أو على التقديم والتأخير، أو أن التكرير محرف عن التأخير )).

والأولى أن يحمل كلامه على تجويزه الوجهين : البدلية ، والنصب على المفعولية، لكن الأخير ضعيف. قال أبوحيان : (( وهذا لا يجوز لأن ( تصوموا ) صلة لـ (أن)، وقد فصلت بين معمول الصلة وبينها بالخبر الذي هو ( ) )) (
). 
وقول الفراء : (( وقد تكون نصباً من قوله (  ) شهرَ رمضان، توقع () عليه : أن تصوموا شهر رمضان )) يظهر منه أنه منصوب بـ() لأنه بمعنى ( أن تصوموا ) فكأنه قال : كتب عليكم أن تصوموا شهر رمضان .

فيكون هذا قولاً ثالثاً للفراء .

وممن ذكره الطبري ، وعبارته : ((  وقد قرأه بعض القراء ( شهرَ رمضان) نصباً بمعنى : كتب عليكم الصيام أن تصوموا شهر رمضان )) (
) .

ويحتمل أنهما قصدا نصبه بفعل محذوف دل عليه الصيام . وهذا قول قوي أخذ به كثير من المعربين ، إلا أنهم قد روه بـ ( صوموا شهر رمضان ) وممن قال به الزمخشري (
) ،  والأنباري (
) ، والعكبري (
) ، وأبوحيان (
) ،  وقال السمين      :" وهو أجود الآراء "(
) .

وخلاصة القول أن ( شهرَ رمضان ) يجوز فيه عند الفراء وجهان :

الرفع ، والنصب .

فالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي: ذلكم شهر رمضان .

والنصب إما بدلاً من ( ) ، أو مفعولاً به لـ( وأن تصوموا مقدرةً) أو مفعولاً به لـ ( الصيام ) على تأويله بـ ( أن تصوموا ) .

175- قال تعالى : {                                                      } (
) .

قال الفراء : (( نزلت في الكتاب بنصب الرسول وهو وجه العربية، ولو كانت ( رسولٌ) بالرفع كان صواباً، لأن الذكر رأس آية، والاستئناف بعد الآيات                 حسن )) (
) .

أجاز الفراء في الآية هنا رفع ( رسول ) ونصبه .

فأما الرفع – وهو قراءة شاذة نسبت لابن أبي عبلة (
) – فعلى أنه خبر لمبتدأ مضمر، قال أبو حيان : (( وقرئ ( رسولُ) بالرفع على إضمار ( هو ) )) (
) .

وأما النصب – وعليه القراءة- فقد سكت الفراء عن توجيهه.

وأجازوا في إعرابه عدة أوجه أشهرها أنه بدل أو مفعول به للمصدر المنون قبله، أو بفعل محذوف أي : أرسل رسولاً .

قال الهمذاني : (( وأما ( رسولاً ) على هذا فنصبه يحتمل أوجها :  أن يكون منصوباً  بالذكر؛ لأنه مصدر، والمصدر قد يعمل في المفاعيل كما يعمل الفعل . أي : أنزل الله إليكم أن ذكر رسولاً، ويكون الذكر هو القرآن على هذا .

وأن يكون بدلاً من ( ذكراً ) على أن يكون الرسول هو الذكر، وفي الكلام على هذا حذف مضاف، والتقدير : قد أنزل الله إليكم ذا ذكر، أو صاحب ذكر، والرسول هو محمد ( ، وقيل : جبريل –(- أبدل من الذكر لأنه وصف بتلاوة آيات الله فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر فصح إبداله منه، أو أريد بالذكر الشرف )) (
) . 

وأجاز الأنباري (
) أن يكون منصوباً على الإغراء أي : اتبعوا رسولاً، أو منصوباً  بتقدير : أعني رسولاً .

وأجاز النحَّاس (
)  ومكّي (
) : أن يكون نعتاً على تقدير : ذكراً ذا رسولٍ. أو منصوباً بفعل مقدر : أي : تذكرون رسولاً .

ورجح الزجاج أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف تقديره : أرسل.

قال : (( منصوب على ثلاثة أوجه :

أجودها : أن يكون قوله : {     } دليلاً على إضمار             (  أرسل رسولاً يتلو عليكم ) )) (
) .

ورجح الطبري كونه بدلاً . قال : (( والصواب من القول في ذلك أن الرسول ترجمة عن الذكر، وذلك نصب ؛ لأنه مردود عليه على البيان عنه والترجمة ، فتأويل الكلام إذاً قد أنزل الله إليكم يا أولي الألباب ذكراً من الله لكم يذكركم به، وينبهكم على حظكم من الإيمان بالله والعمل بطاعته رسولاً يتلو عليكم آيات الله التي أنزلها عليه ... )) (
) .
176ــ   قال تعالى : {         } (
) .

قال الفراء : (( إن شئت أو قعت ( اجعل) على (  ) وجعلت الوزير فعلاً له، وإن شئت جعلت (    ) مترجماً عن الوزير فيكون نصبا بالتكرير .

وقد يجوز في (  ) الرفع على الائتناف ؛ لأنه معرفة مفسرة لنكرة ))(
).
أي أن (  )  في الآية يجوز فيه وجهان الرفع والنصب.

فأما النصب – وعليها القراءة – فهو عنده من وجهين :

الأول : أن يكون مفعولاً أولاً لـ(اجعل) وقدم عليه المفعول الثاني وهو ( ) . وقوله: وجعلت الوزير فعلاً له . لعله يقصد أن ( ) في الأصل خبراً عن ( هارون) لأنه يطلق الفعل على الخبر كما مرّ في الكلام على مصطلحاته.

والثاني : أن يكون بدلاً عن الوزير، وقد أطلق عليه الترجمة وهذا من المصطلحات التي ذكرتها أول البحث .

وممن ذكر هذا الزجّاج . يقول : (( يجوز أن يكون نصب ( هارون) من جهتين: إحداهما : أن يكون ( اجعل) يتعدى إلى مفعولين، فيكون المعنى: اجعل هارون أخي وزيري، فتنصب ( وزيراً) على أنه مفعول ثانٍ. ويجوز أن يكون (هارون) بدلاً من قوله ( وزيراً)، ويكون المعنى : اجعل لي وزيراً من أهلي ، ثم أبدل من (وزير)، والقول الأول أجود ، و( أخي) نعت لـ (هارون )  )) (
) .

وقال الزمخشري : (( قدِّم ثانيهما على أولهما عناية بأمر الوزارة )) (
) .

وأما الرفع فعلى الاستئناف . والظاهر أنه خبر لمبتدأ محذوف أي: واجعل لي وزيراً من أهلي هو هارون أخي. وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من أجازه أو نسبه إلى قارئ. ولم أجد من ذكره غير النحاس  فإنه قال : (( ويجوز                   الرفع ))(
) ولم يزد على ذلك .
177ــ  قال تعالى : {          }(
) .

قال الفراء : (( وقوله : {    }تقرأ نصباً ورفعاً  ، قرأها بالنصب الربيع بن خيثم )) (
)
ذكر هنا جواز الرفع والنصب في الاسم الكريم وسكت عن التوجيه، لكنه ذكرها في موضع  آخر من كتابه ووجه الرفع على الاستئناف والنصب على الإتباع.

قال عند إعراب قوله تعالى : {  }في سورة المزمل :                  (( ..ومثله : {      }في هذين الموضعين يحسن الاستئناف والإتباع )) (
) .

ولم يبين مراده بالاستئناف والإتباع في توجيهه، وبالاستقراء لآراء المعربين وجدت أن أكثرهم وجه النصب على أن لفظ الجلالة بدل من { }والرفع على أنه مبتدأ و {}خبره .

وممن أعربه بذلك الأنباري . يقول : (( {  }يقرأ بالرفع والنصب، فالرفع على الابتداء والخبر، والنصب على البدل من قوله تعالى : { })) (
) . 

وأجازوا في الرفع أن يكون خبراً لمبتدأ مضمر . قال السمين : (( والرفع إما على خبر ابتداء مضمر أي : هو الله، أو على أن الجلالة مبتدأ وما بعده الخبر )) (
) .

وجعله مبتدأ وما بعده الخبر أولى لسلامته من تقدير محذوف . قال النحاس : (( والأولى أنه مبتدأ وخبر بغير إضمار ولا حذف )) (
) .

وأجازوا في النصب –أيضاً- أن يكون عطف بيان أو مفعولاً به لفعل مضمر تقديره : (أعني) (
) .

والرفع والنصب قراءتان متواترتان . فقد قرأ بالنصب حفص وحمزة والكسائي، وقرأ الباقون بالرفع (
) . 

المطلب الخامس :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو بنزع الخافض .

178ـــ  قال تعالى : {        }(
) 
قال الفراء : (( فنصب ( أن ) من جهتين : 

أما إحداهما : وذلك بأن للكافرين عذاب النار ، فألقيت ( الباء ) فنصبت.

والنصب الآخر أن تضمر فعلا مثل قول الشاعر :

	تَسمعُ للأحشاءِ مِنه لغَطَاً

	
	ولليدَين جُسْأةً وبَدَدا (
) 



أضمر ( وترى لليدين ) ، كذلك قال {   } واعلموا                      {       } .

وإن شئت جعلت ( أن ) في موضع رفع ، تريد : {   } وذلكم {       } )) (
) .

أي أن المصدر المؤول من (أن ) ومعموليها يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب.

فأما الرفع فظاهر كلامه أنه جعله خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه الكلام السابق، والتقدير – والله أعلم - : الحتم أو الواجب أنّ للكافرين ، أو الواجب أنّ للكافرين عذاب النار (
) .

وتكون الجملة معطوفة على ما قبلها . فتكون الإشارة على هذا إلى العقاب العاجل الذي أصيبوا به ويكون ( وأنَّ للكافرين عذاب النار) إشارة إلى العقاب الآجل (
).

وأما النصب فهو من وجهين :

أحدهما : أن يكون على نزع الخافض، وهو ما عناه بقوله : (( فألقيت ( الباء) فنصبت )) .

والآخر : أن يكون مفعولاً لفعل محذوف تقديره ( واعلموا أن للكافرين عذاب النار ) .

ورد الزجاج الوجه الثاني؛ وكأنه يعُدّ تقدير الفراء ( واعلموا ) لغواً لا فائدة منه . يقول : ((  وذكر بعضهم أن تكون في موضع نصب على إضمار ( واعلموا أن للكافرين عذاب النار ) ، ويلزم على هذا أن يقال : زيد منطلق وعمراً قائماً، على معنى: واعلم عمراً قائماً ، بل يلزمه أن يقول: عمراً منطلقاً ؛ لأن المخبِر مُعلِم، ولكنه لم يجز إضمار (اعلم ) ههنا، لأن كل كلام يخبر به أو يستخبر فيه فأنت معلم به، فاستغنى عن إظهار العلم أو إضماره، وهذا القول لم يقله أحد من                         النحويين )) (
) .

وما أجازه الفراء ذكره النحاس(
)، و ابن عطية (
) ، والسّمين (
) مع أوجه أخر جائزة في إعراب الآية  (
).

وجاء تفسير الآية عليه . قال ابن كثير : (( هذا خطاب للكفار. أي: ذوقوا هذا العذاب والنكال في الدنيا، واعلموا – أيضاً- أن للكافرين عذاب النار في الآخرة )) (
) .
المطلب السادس :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على الخبرية ومنصوباً على المفعولية أو الحالية :

179ـ قال تعالى : {                                }(
) .

أجاز الفراء في قوله تعالى : {}الرفع والنصب .

فأما النصب فقد أجاز فيه وجهين، قال عن الوجه الأول : (( ونصب الفريق بـ {}، وهي في قراءة أُبَيّ : (تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة) )) (
) .

يفهم من كلامه أنَّ النصب على الحال بـ {}، وقراءة أُبيّ دليل على ما قال . كما ذكر هذا بعض المعربين –أيضاً- قال النحاس : (( وقال الكسائي والفراء: يعودون فريقاً هدى وفريقاً، أي : يعودون فريقين )) (
) .

وقال الأنباري –أيضاً- : (( ..ويجوز أن يكون منصوباً على الحال من المضمر في{}، وتقديره : كما بدأكم تعودون في هذه الحالة، ويؤيد هذا قراءة أبي )) (
).

وتكون جملة { }في محل نصب نعت لـ (فريق)الأول(
) . 

وممن ذكر هذا السمين يقول : (( أي : تعودون فريقاً مهدياًّ وفريقاً حاقاً عليهم الضلالة ، وتكون الجملتان الفعليتان على هذا في محل نصب على النعت لـ {} {}، ولابد حينئذ من حذف عائد على الموصوف من {}أي : فريقاً هداهم )) (
) .

وأما الوجه الثاني من النصب فقد ذكره الفراء بقوله : (( وقد يكون الفريق منصوباً بوقوع {}عليه، ويكون الثاني منصوباً بما وقع على عائد ذكره من الفعل، كقوله : {         }))(
) وهو يعني بذلك أن{}-الأولى- مفعول به مقدم لـ {}، وهذا واضح من قوله : (( منصوباً بوقوع{}عليه )) .

وأما{}-الثانية- فهو منصوب عنده –كما قال- بما وقع على عائد ذكره، وهو يعني بذلك بما اصطلح عليه النحاة بقولهم : (منصوب على الاشتغال)، ومثل هذا عند الفراء إذا كان معطوفاً بالواو يكون الناصب الفعل المتأخر بلفظه أو بمعناه ، ويدل على ذلك قوله في إعراب قوله تعالى : { }(
) . (( ويكون نصبه بـ {}على راجع ذكره، فلما كانت الواو قبله نصب، ومثله {   } )) (
) . وفي إعراب : {   }(
) قال : (( ولو نصبت (وكثيراً حق عليه العذاب) كان وجهاً بمنزلة قوله : {      }ينصب  إذا كان في الحرف واو وعاد ذكره بفعل قد وقع عليه )) (
) .

وقد أشرت إلى هذه المسألة في الكلام على مصطلحاته ، ونقلت كلاما للرّضِي في توضيح كلام الفراء ،  وأنَّ الجمهور يقدرون فعلاً ناصباً والفراء ينصبه بالفعل المتأخر . وهو رأي الكسائي -أيضاً- ، ولهذا قال السَّمين - بعدما ذكر الأقوال في إعراب {}-: (( ..وإلى كون {}منصوباً بـ{}و{}منصوباً بـ  { } ذهب الفراء )) (
) .

والجمهور –كما قلت- يقدرون فعلاً ناصباً . قال الأنباري : (({}-الأول- منصوب بـ {}، و{}-الثاني- منصوب بتقدير فعل دل عليه ما بعده، وتقديره : (وأضلَّ فريقاً حق عليهم الضلالة) )) (
) . 

فتلخص أن{}الأولى يجوز فيها –عند الفراء- وجهان : نصبها حالاً بـ {}، وتكون {}الثانية معطوفة عليها والجملتان بعدهما صفتان لهما، والوجه الثاني : نصب الأولى مفعولاً به لـ{}، ونصب الثانية مفعولاً به لـ {  }على تأويله بـ (أضلَّ) .

والوجهان مترتبان على أقوال المفسرين في معنى الآية، فقد نقل ابن عطية عن ابن عباس –رضي الله عنهما- وعن مجاهد أن المراد بقوله : {  }الإعلام بالبعث، أي : كما أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم بعد الموت، فالوقف على هذا التأويل على{}، و{}نصب بـ {}،والثاني منصوب بفعل تقديره : وعذَّب فريقاً أو أضل فريقاً حق عليهم . ثم نقل تأويلاً آخر للآية عزاه لابن عباس وسعيد بن جبير (
) وغيرهما بأن تأويل الآية : (( الإعلام بأن أهل الشقاء والكفر في الدنيا الذين كتب عليهم هم أهل الشقاء في الآخرة، وأهل السعادة والإيمان الذين كتب لهم في الدنيا هم أهلها في الآخرة لا يتبدل من الأمور التي أحكمها ودبرها وأنفذها شيء، فالوقف في هذا التأويل في قوله{}غير حسن، و{}على هذا التأويل نصب على الحال، والثاني عطف على الأول )) (
) .

أما الرفع الذي أجازه الفراء في{}فقد وجهه بقوله : ((..ولو كان رفعاً كان صواباً، كما قال تعالى : {             }(
).و(فئةً ) ومثله : {           }(
) )) . 

وما ذكره هنا من جواز رفع {}(
) ، حكاه عنه  كل من النحاس (
) ، والقرطبي(
) ولم يعلقا عليه أو يوجهاه . والذي يظهر لي من كلام الفراء أن الرفع على الاستئناف . بدليل  تنظيره برفع {}من الآية التي ذكرها . وقد قال في توجيهها في موضعها : (( قرئت بالرفع وهو وجه الكلام على معنى . إحداهما تقاتل في سبيل الله ...)) (
) وهي على هذا خبر مبتدأ محذوف أي : إحداهما فئة .قال أبو حيان : (( والجمهور برفع{}على القطع التقدير : إحداهما : فيكون{}على هذا خبر مبتدأ محذوف..)) (
) .كما نظَّر القراء رفع (فريق هدى) برفع {  } وقد قال في توجيهه : (({  } رفع بالاستئناف كقولك : رأيت الناس شقي وسعيد )) (
) . وهذا دليل على أنه رفعه على الاستئناف ويكون التقدير –والله أعلم- : بعضكم فريق هدى، ويحتمل أن يكون (فريق هدى) مبتدأ والخبر محذوف أي : منكم فريق هدى . 
 180ـــ  قال تعالى : {           }(
) .

قال الفراء : (( وقوله : {      }رُفعنَ وأسماؤهنَّ في أوَّل الكلام منصوبة ؛ لأنَّ الكلام تمَّ وانقضت به آية، ثم استؤنفت {  }في آية أخرى فكان أقوى للاستئناف )) (
) . 
أجاز الفراء الرفع والنصب في قوله : {  }في الآية المذكورة .

فالرفع عنده على الاستئناف، فتكون خبراً لمبتدأ محذوف أي : (هُمْ صُمٌّ) (
). وهل يجعل هذا من تعدد الخبر لمبتدأ واحد أو لا ؟   كلام الفراء هنا يحتمل الأمرين، وقد أجازهما السمين حيث قال في توجيه الرفع : ((...ويجيء فيه الخلاف المشهور في تعدد الخبر، فمن أجاز ذلك حمل الآية عليه من غير تأويل، ومن منع ذلك قال هذه الأخبار وإن تعددت لفظاً فهي متعددة معنى؛ لأن المعنى :  هم غير قائلين للحق بسبب عماهم وصممهم، فيكون من باب (هذا حلو حامض) أي : مُزٌّ )) (
) .

وأما نصب (صماً بكماً عمياً) –وهي قراءة شاذة نسبها الفراء إلى عبد الله بن مسعود وزاد غيره فنسبها إلى حفصة أيضاً (
) – فقد أجاز فيها الفراء وجهين :

الأول : أن تكون حالاً من الضمير المنصوب في (تركهم) .

الثاني : أن تكون مفعولاً به لفعل محذوف على سبيل الذم لهم تقديره : أعني.

وهذا نص كلامه : (( وفي قراءة عبد الله (( صماً بكماً عمياً )) بالنصب ، ونصبه على جهتين :

إن شئت على معنى : (تركهم صماً بكماً عمياً) .

وإن شئت اكتفيت بأن توقع التَّرك عليهم في الظلمات ، ثم تستأنف (صماً) بالذَّمِّ لهم، والعرب تنصب بالذَّمِّ والمدح )) (
) .

ويلاحظ أنه لم يرجح أحد الوجهين، ولعل الراجح الوجه الأول، لأن النصب على الذم هنا ضعيف، وقد بيَّن وجه ضعفه أبو حيان بقوله : (( ونص بعض المفسرين على ضعف النصب على الذمِّ ، ووجْهُهُ أنَّ  النصبَ على الذم إنما يكون حيثُ يُذكر الاسم السابق، فتعدِلُ عن المطابقة في الإعراب إلى القطع ، وهاهنا لم يتقدم اسم سابق تكون  هذه الأوصاف موافقةً له في الإعراب فتُقْطَع ، فمن أجل هذا ضُعِّف النصب على الذم )) (
) . 
وأجازوا أن تكون حالاً من الضمير المرفوع في (لا يبصرون)،أو بفعل محذوف تقديره:تركهم صمّاً بكماً عمياً (
).
    181 ـــ   قال تعالى : {    (((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( (((((( (((((((((( (((((( ((( ((((((((( ((((((((((}(
).
قال الفراء : "  إن شئت جعلت نصب {((((((((( } من هذا التأويل، كأنه في مثله من الكلام قول القائل: أتحسب أن لن أزورك؟ بلى سريعا إن شاء الله، كأنه قال: بلى فاحسَبْنى زائِرَك. وإن كان الفعل قد وقع على {((((( ((((((((} فإنه في التأويل واقع على الأسماء ...ـ ثمَّ قال ـ ..وقد يقول بعض النحويّين: إنَّا نصْبَنا {((((((((( } على أنها صُرِفت عن نَقْدِر، وليس ذلك بشىء، ولكنَّه قد يكون فيه وجه آخر سِوى ما فسَّرتُ لك: يكون خارجاً من (نجمع) كأنه في الكلام قول القائل: أتحسب أن لن أضربك؟ بلى قادرا على قتلك، كأنه قال: بلى أضربك قادراً على أكثر من ضربك  " (
)
وقال في موضع آخر : " وقوله: ( قادرين ) نصبت على الخروج من ( نجمع ) ، كأنك قلت في الكلام: أتحسب أن لن نقوى عليك، بلى قادرين على أقوى منك. يريد: بلى نقوى قادرين، بلى نقوى مقتدرين على أكثر من ذا. ولو كانت رفعا على الاستئناف، كأنه قال: بلى نحن قادرون على أكثر من ذا ـ كان صواباً"(
).

يفهم من كلامه أن ( قادرين ) يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب وعليه القراءة فيظهر أنه من وجهين : 

الأول :  أن يكون منصوبا بفعل محذوف تقديره ( فاحسَبْنا قادرين ) ، والظاهر من تقديره أنه مفعول ثان ، لأنها تنصب مفعولين.

والثاني : أن يكون على الحال أي : بلى نقوى قادرين. وهذا واضح من كلامه السابق . ولم أجد من ذكرهما عن الفراء إلا الشوكاني ، يقول:" وانتصاب (قادرين) على الحال ، أي : بلى نجمعها قادرين ، فالحال من ضمير الفعل المقدّر . وقيل المعنى : بلى نجمعها نقْدِر قادرين . قال الفراء : أي نقْدِر ونقوى قادرين على أكثر من ذلك . وقال أيضاً : إنه يصلح نصبه على التكرير ، أي : بلى فليحسَبْنا قادرين ." ، وحكَى النحاسُ قولَ الفراء الثاني فقط(
) ، وأجاز السمين نصبه خبراً لـ(كان) مقدرةً ، أي : بلى كُنَّا قادرين(
).

وأما الرفع ـ وهي قراءة شاذة ـ فعلى أن ( قادرين ) خبرٌ لمبتدأ محذوف ، أي : نحن قادرون ، قال أبو حيان :" وقرأ الجمهور : ( قادرين ) بالنصب على الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها؛ وابن أبي عَبْلة وابن السُّمَيفع : قادرون ، أي نحن قادرون"(
). 
المطلب السابع :
الرفع على الخبرية والنصب على الحالية أو المصدرية
182 ـ قال تعالى{(((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((((((( (((((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((((((((((((( (((((((((((     (((((((((( (((((((  (((((((  (((  ((((((((( (((((((((( ( (((((((((( ((((((  ( (((((((  ((((  ((((((((((  (((((((((((    } (
)
قال الفراء : " وقوله: { بُشْرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ } ترفع (البشرى)، بـ(الجنات)، ولو نويت بالبشرى النصبَ توقع عليها تبشير الملائكة، كأنه قيل لهم: أبشروا ببشراكم، ثم تنصب (جناتٍ)، توقع البشرى عليها. وإن شئت نصبتها على القطع؛ لأنها نكرة من نعتِ معرفةٍ، ولو رفعتَ (البشرى) بـ(اليوم )كقولك: اليوم بشراكم اليوم سروركم، ثم تنصب الجنات على القطع"(
)
جواب الشرط محذوف أي : لجاز ذلك ،و يفهم من كلامه أن( بشراكم ) و(جنات) يجوز في كل منهما وجهان : الرفع والنصب

فأما الرفع   فعلى أن( بشراكم ) مبتدأ ، و ( جنات ) خبره ، قال النحاس : " (بشراكم ) في موضع رفع بالابتداء و(جنات ) خبره "(
) وفيه مضاف محذوف أي : بشراكم دخول جنات .قاله أبو البقاء . (
) 
وأما نصب ( بشراكم ) فعلى أنها منصوبة بفعل محذوف ،وهل جعلها على نزع الخافض ، أو على المصدرية ؟ احتمالان ! والذين حكوا قوله لم يعلقوا عليه .قال النحاس حاكيا قول الفراء :"  وأجاز أن يكون (بشراكم ) في موضع نصب ، يعني:  يبشرونهم بالبشرى ، وأن ينصب (جنات ) بالبشرى  " ،  وقال مكّي: " وأجازـ أي الفراء ـ  أن يكون (بشراكم ) في موضع نصب ، على معنى: يبشرونهم بالبشرى، ونصب (جنات ) بالبشرى ، وكله بعيد ؛ لأنه يفرق بين الصلة والموصول باليوم ) (
) 
وأما ( جنات ) ـ وهي المرادة في هذا المبحث ـ فيجوز فيها وجهان أيضا : الرفع والنصب . فأما الرفع فعلى أنها خبر ( بشراكم ) ، وأما النصب فهو عنده من وجهين: أن يكون منصوبا بـ ( بشراكم ) ،ويكون الظرف خبر( بشراكم ) في حال رفعها  ، أو منصوبا على الظرفية في حال نصبها .

والوجه الثاني : أن يكون على القطع ، والظاهر أنّه أراد الحال كما هو المشهور عنه ، وعلى هذا حمل قوله من نقله عنه ، واعترض عليه بأنه ليس فيها معنى الفعل ، والحال تكون مشتقة ، يقول مكّي :" وأجاز الفراء نصب (جنات) على الحال ، فيكون (اليوم) خبر (بشراكم) ، وكون (جنات ) حالا لا معنى له ؛ إذْ ليس فيها معنى فعل"(
)  
قال السمين بعد ما نقل كلام مكّي عن الفراء " وعجيب من الفرَّاء كيف يصدر عنه ما لا يتعقّل ، ولا يجوز صناعة ، كيف تكون جنات حالاً ، وماذا صاحب الحال؟ .  "(
)   
والنحاس سبقهم في الاعتراض على الفراء ، قال بعد ما حكى قوليه : (  ولا نعلم أحدا من النحويين ذكر هذا غيره  ، وهو متعسف ؛ لأن (جنات ) إذا نصبها على القطع وليست بمعنى الفعل بَعُد ذلك ، وإنْ نصبها بـ(بشراكم ) فهو خطأ بيِّن ؛لأنها داخلة في الصلة ، فيفرق بين الصلة والموصول بـ(اليوم ) ، وليس هو في الصلة ، وهذا لا يجوز عند أحد النحويين ، وإن نصبت ( جنات ) بفعل محذوف فهو شيء متعسف ، ومع هذا فلم يقرأ به أحد ). (
)  
وقد بحثت فيما بين يدي من مصادر فلم أجد من قرأ بالنصب . ولهذا فالراجح هو الرفع ، لأن القراءة عليه ، ولسلامته من الاعتراض كما اتضح من النصوص السابقة ، والله أعلم .

183 ـ قال تعالى {((((((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( } (
)
قال الفراء: " وقوله: {(((((((( ((((((((((( } كان بعض النحويين يقول: إن نصبت قولُه: "نذيراً" من أول السورة يا محمد قم نذيراً للبشر، وليس ذلك بشىء وَالله أعلم؛ لأنّ الكلام قد حدث بينهما شيءٌ منه كثير، ورفعه في قراءة أبىّ ينفي هذا المعنى. ونصبه من قوله{ إِنَّها لإحدى الكُبَرِ نذيراً} تقطعه من المعرفة؛ لأن "إحدى الكبر" معرفةٌ فقطعته منه، ويكون نصبه على أنْ تجعل النذير إنذاراً من قوله: {لاَ تُبْقِى وَلاَ تَذَرُ لوَّاحةٌ} تخبر بهذا عن جهنم إنذاراً للبشر، والنذير قد يكون بمعنى: الإنذار. قال الله تبارك وتعالى: {كَيْفَ نَذِير} و {فَكَيْفَ كان نكِير} يريد: إنذارى، وانكارى.." (
) 

ذكر أن ( نذيرا ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه قراءة الجمهور ـ فيظهر من كلامه أنه من وجهين :

الأول : أن يكون حالا ، ويفهم هذا من قوله :" تقطعه من المعرفة؛ لأن "إحدى الكبر" معرفةٌ فقطعته منه " وهو يطلق القطع على الحال كثيرا ، وقد مر الكلام على هذا في أول البحث حين تحدثت عن مصطلحاته . قال السمين : " التاسع : هو حال من ( لإحدى ) قاله ابن عطية " (
)، قلت : هو ظاهر كلام الفراء هنا . 

والثاني : أن يكون منصوبا على المصدرية ، على تأويله بالإنذار ، ويفهم هذا من قوله " ، ويكون نصبه على أن تجعل النذير إنذاراً " ، قال أبو حيان :"  وقال الفراء : هو مصدر نصب بإضمار فعل ، أي أنذر إنذاراً ." (
)  وقال الشوكاني : " وقال الفراء : هو مصدر بمعنى الإنذار منصوب بفعل مقدّر ." (
)  ، 

وقد تعددت الآراء في إعرابه ، وأوصلها السمين إلى ستة عشر قولا ، وملخصها أنهم أجازوا في صاحب  الحال ثمانية أوجه ، كما أجازوا ـ أيضا ـ أن يكون تمييزا ، أو بإضمار ( أعني ) أو ( أدع ) أو ( ناد ) أو ( بلغ ) ، أو يكون مفعولا لأجله ،   وهذا مترتب على تفسير الآية ، قال الطبري : " " واختلف أهل التأويل في معنى قوله:( نَذِيرًا لِلْبَشَرِ )، وما الموصوف بذلك، فقال بعضهم: عُنِيَ بذلك النار، وقالوا: هي صفة للهاء التي في قوله( إنها ) وقالوا: هي النذير، فعلى قول هؤلاء النذير نصب على القطع من إحدى الكبر؛" وعلى هذا المعنى يحمل قول الفراء الأول .....ثم قال الطبري  :" وقال آخرون: بل ذلك من صفة الله تعالى، وهو خبر من الله عن نفسه، أنه نذير لخلقه، وعلى هذا القول يجب أن يكون نصب قوله( نَذِيرًا ) على الخروج من جملة الكلام المتقدم، فيكون معنى الكلام: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة نذيرا للبشر، يعني: إنذارا لهم؛ فيكون قوله( نَذِيرًا ) بمعنى إنذارا لهم؛ كما قال: { فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ } بمعنى إنذاري؛ ويكون أيضا بمعنى: إنها لإحدى الكُبَرِ؛ صيرنا ذلك كذلك نذيرا، فيكون قوله: { إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ } مؤدّيا عن معنى صيرنا ذلك كذلك، وهذا المعنى قصد من قال ذلك إن شاء الله..." . وعلى هذا يحمل قول الفراء الثاني . ... ثم قال الطبري : " وقال آخرون: بل ذلك من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا: نصب نذيرا على الحال مما في قوله " قم "، وقالوا: معنى الكلام: قم نذيرا للبشر فأنذر" . (
) 
وأما الرفع الذي أجازه الفراء فهو قراءة شاذة نسبت إلى ابن أبي عبلة ، وأبيّ بن كعب ،(
) 
والفراء ذكر أنها قراءة أبيّ ولم يوجهها ، وقالوا فيها : " فإن كان المراد النار ففيها توجيهان :  الأوّل : أن يكون خبراً بعد خبر .والثّاني : أن يكون خبر مبتدأ مضمر ، أي : هي نذير ....وإن كان المراد الباريَ تعالى أو رسولَه عليه السلام كان على خبر مبتدأٍ مضمَر ، أي : هو نذيرٌ "(
).
المطلب الثامن :
 ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية ومنصوباً على أنه خبرُ (كان) أو على البدلية.
184 ــ  قال تعالى : {          }(
)   .

قال الفراء : ((  ...تُقرأ بالكسر على الاستئناف ..ـ ثم قال ..ـ  وإنْ ردّه على إعراب ما قبله قال ( أَنَّا) بالفتح(
)، فتكون ( أَنَّا) في موضع رفع ، تجعلها تابعة للعاقبة .  وإنْ شئتَ جعلتَها نصباً من جهتين :  إحداهما : أن تردها على موضع ( كيف ) .  والأخرى: أن تكُرَّ (كان)، كأنك قلت: كان عاقبةُ مكرِهم تدميرَنا                        إيَّاهم )) (
).

أي أن المصدرَ المؤوّلَ من قوله تعالى : {  } في قراءة من فتح الهمزة  يجوز فيه وجهان: الرفع والنصب .

فأما الرفع فظاهر كلامه أنه بدل من اسم (كان) وهو (عاقبة) وممن أجازه مكِّي . قال : (( فأما من قرأ ( أنا دمرناهم ) بالفتح، فإنه جعل ( كيف) خبر (كان) و( العاقبة) اسمها، و(أنَّ) بدلاً من العاقبة في موضع رفع )) (
).

وأما النصب فإن الفراء أجازه من وجهين :

أحدهما : أن يكون المصدرُ المؤوّلُ بدلاً من ( كيفَ) لأنَّها في محل نصب.

والثاني : أن يكون خبراً لـ(كان) و(العاقبة)اسمها، و(كيف) حال.

وممن أجازهما الهمذاني (
) ، فإنه ذكر أن أحد الأوجه الجائزة في المصدر المؤول أن يكون (( في موضع نصب خبر ( كان) ، أي: كان عاقبة مكرهم التدمير، و(كيف) في موضع الحال، وذو الحال اسم (كان) والتقدير: على أي حال كان عاقبةُ أمرهم تدميرهم، أي: أحسناً أم سيئاً.

ثم قال : (( فإن قلت: هل يجوز أن يكون بدلاً من (كيف) ؟ قلت: أجاز ذلك الفراء )) .

ثم ردّه – كما ردّه بعضهم أيضاً- بأنه يلزم منه إعادة الاستفهام في البدل. يقول : (( أجاز ذلك الفراء وأباه أصحابنا لأن قوله ( أنّا دمرناهم) ليس معه حرف استفهام ، والبدل من الاستفهام تلزم فيه إعادة حرفه نحو: كم مالك أعشرون أم ثلاثون؟ كيف فلان أصحيح أم سقيم ؟ ولو قلت عشرون، أو صحيح بغير حرف الاستفهام لم يجز )) (
) .

وأجازوا في المصدر – أيضاً- أن يكون على حذف حرف الجر ، أي: بأنّا دمرناهم أو لأنّا دمّرناهم، أو خبر مبتدأ محذوف أي: هي أنّا دمّرناهم (
) .
المطلب التاسع :

ما جاز رفعه على الخبرية ونصبه على المفعولية أو الاستثناء

185ـــ  قال الله تعالى : {                }(
) 
قال الفراء : (( إنْ شئتَ جعلت (مَنْ ) في موضع نصب بالاستثناء، وإنْ شئتَ نصباً بوقوع ( ينفع ) ، وإنْ شئتَ رفعاً فقلت : ما هو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم )) (
) .

أي أنَّ (مَنْ ) الموصولة في الآية يجوز فيها عنده وجهان : الرفع، والنصب.

فأما النصب فيظهر لي من كلامه أنه أجاز فيه وجهين :

الأول : على الاستثناء، وهو واضح من قوله، في موضع نصب بالاستثناء. ولم يظهر لي من كلامه أهو متصل أم منقطع .

وأجاز فيه المعربون (
)  الوجهين ؛ فإن كان متصلاً فالمعنى : لا ينفع مال ولا بنون أحداً إلا من أتى الله بقلب سليم مِن الشك والمعاصي فإنَّه ينفعه مالُه الذي أنفقه في طاعة الله وبَنُوه الصالحون الذين قدَّمهم فإنَّه ينتفع بهم .

وإنْ كان منقطعاً فالمعنى : لكنْ مَنْ أتى الله بقلب سليم نفعه سلامةُ قلبه.

الثاني :  أنْ يكون مفعولاً لـ( ينفع)، ويكون الاستثناء مفرغاً .

وقوله : " وإن شئتَ نصباً بوقوع ( ينفع) " يحتمل ذلك. وممَّن أجازه أبوحيان. يقول : (( وجعله بعضهم استثناءً مفرغاً فـ(مَنْ) مفعول )) (
) .
وأجازه الزمخشري – أيضاً- يقول : (( وقد جعل (مَنْ ) مفعولاً لـ(ينفع) ، أي: لا ينفع مال ولا بنون إلا رجلا سلم قلبه مع ماله )) (
) .

وأجاز السمين مع الوجهين أن يكون بدلاً من مفعول ( ينفع ) المحذوف .

يقول  : (( الثالث : أنه بدل من المفعول المحذوف أو مستثنى منه إذ التقدير : لا ينفع مال ولا بنون أحداً من الناس إلا من كانت هذه صفته )) (
) .

وأما الرفع الذي أجازه الفراء في محل (مَنْ) فهو ما ذكره بقوله : (( وإن شئت رفعاً فقلت : ما هو إلا من أتى الله بقلب سليم )) وقد قاس توجيهه هنا على توجيهه جواز الرفع في قوله تعالى : {             } (
) وقال فيها : (( ... وإن شئت جعلته رفعاً . أي: ما هو إلا من آمن ومثله ... ثم ذكر هذه الآية )) (
) .

ولم يتضح لي مراده بمحل الرفع هنا ، وقد استشكل بعض المعربين كلامه هذا. قال النحَّاس بعد ما حكى قول الفراء : (( ولستُ أُحصِّل معناه ! )) (
) .

وقال أبوحيان : (( ... وقوله كلام لا يتحصَّل منه معنى، كأنَّه نائمٌ حين قال ذلك !))(
) . وقال السمين : (( ... وهذا لا طائل تحته، وعجبتُ من الفراء كيف         يقوله ؟)) (
) .

ولماذا لا يحمل كلامه على أنه جعله خبراً ، فإن الضمير في قوله ( ما هو إلا مَنْ آمن ) مبتدأ و(مَنْ) خبر.

وقد وجَّه الهمذاني كلام الفراء الذي ردّه النحاس ومن وافقه على هذا الوجه.

يقول : (( وعن الفراء أنَّ محلَّها الرفع على : إلا أموال من آمن وأولاده، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه )) (
) .

وأجازوا وجهاً آخر بأن يكون (مَنْ) في محل رفع بدلاً من فاعل ( ينفع ) وهو قوله ( مال وبنون ) على تقدير : إلا مال من أتى الله بقلب سليم (
) .
المطلب العاشر : 
ما جاز أن يكون مرفوعاً على البدلية ومنصوباً على المفعول له أو الاستثناء 
186ـــ  قال تعالى :  {             } (
) .

قال الفراء : (( ونصب الابتغاء من جهتين : من أن تجعل فيها نية إنفاقه ما ينفق إلا ابتغاء وجه ربه .

والآخر على اختلاف ما قبل ( إلا) وما بعدها، والعرب تقول :ما في الدار أحد إلا أكْلُباً وأحْمِرَة، وهي لغة لأهل الحجاز .

ويُتْبِعون آخر الكلام أوَّلَه فيرفعون في الرفع، وقال الشاعر في ذلك :

	وبلْدةٍ ليس بها أَنِيسُ

	
	إلاّ اليعافِيرُ وإلا العِيسُ(
)  



فرفَع، ولو رفَع ( إلا ابتغاءُ وجه ربِّه ) رافعٌ لم يكن خطأ؛ لأنك لو ألقيت (مِنْ) مِن النعمة لقلت : ما لأحد عنده نعمةٌ تجزى إلا ابتغاءُ، فيكون الرفع على إتباع المعنى، كما تقول : ما أتاني مِنْ أحدٍ إلا أبوك )) (
) .

يعني أنَّ ( ابتغاء ) في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع فعلى أنَّه بدل مِن (نِعْمة ) لأنَّ محلَّها الرفع ، و(مِن) زائدة .

وأما النصب فهو عنده من وجهين : 

الأول : على الاستثناء المنقطع؛ إذ لم يندرج تحت جنس ( مِن نعمة ) .

الثاني:  أن يكون مفعولاً له . ويكون الاستثناء مفرغاً .

وممن أجاز هذا الوجه الزمخشري . يقول : (( ويجوز أن يكون (ابتغاء وجه ربه) مفعولاً له على المعنى؛ لأن معنى الكلام: لا يؤتِى مالَه إلا ابتغاءَ وجه ربه، لا لمكافأةِ نعمة )) (
) .

وقال أبوحيان بعد ما ذكر قول الزمخشري : (( وهذا أخذَه من قول الفراء، قال الفراء: ونُصب على تأويل ما أعطيتُك ابتغاءَ جزائك بل ابتغاء وجه الله )) (
) .

والقراءة بنصب ( إلا ابتغاءَ )، وأما الرفع فقد نُسبت القراءة به إلى يحيى بن وثَّاب(
) . قال السَّمين : (( وقرأ يحيى برفعه ممدوداً على البدل من محل ( مِن نعمة)؛ لأن محلها الرفع ... والبدل لغة تميم؛ لأنهم يُجرون المنقطع في غير الإيجاب مَجرى المتصل )) (
) .

والمراد بالمتصل : هو ما يكون فيه المستثنى بعضَ المستثنى منه وكان غيرَ مردود به كلامٌ تضمن معنى الاستثناء، وغيرَ متراخ المستثنى عن المستثنى منه، ولا متقدمٍ عليه . والمنقطع : هو ما لا يكون المستثنى بعضَ المستثنى منه بشرط أنْ يكون ما قبل (إلا) دالاً على ما يستثنى فيجوز: قام القومُ إلا حماراً، ويمتنع: قام القوم إلا ثعباناً وألا يَسبِقَ ما هو نصٌّ في خروجه، فلا يجوز: صَهلت الخيل إلا الإبل، بخلاف: صوتت الخيل إلا الإبل . 

وحكم الاستثناء المنقطع بعد كلام تام منفي وجوب النصب عند الحجازيين؛ لأنه لا يصح فيه الإبدال حقيقةً، مِن جهة أنَّ المستثنى ليس من جنس المستثنى منه . وأجاز بنو تميم إتباعَه لما قبله على البدلية . فتقول: ما قام أحد إلا حمارٌ وما مررت بأحد  إلا حمارٍ (
) .
المطلب  الحادي عشر  :  
ما جاز رفعه على الاستئناف ونصبه عطفا  أو على المدح

187ـ  قال تعالى ﴿ (((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((((((( ( (( (((((((( (((((( ((((((( (((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( (((((((((( (((((((((    ﴾(
).

 قال الفراء : " وقوله جل ذكره: ﴿ ((((((((((( (((((((((( (((((((((( (﴾ يكون نصباً على ذلك: جزاهم جنَّة متكئين فيها، ودانيةً ظلالُها. وإن شئتَ جعلت: الدانيةَ تابعةً للمتكئين على سبيل القَطْع الذي قد يكون رفعاً على الاستئناف ،  فيجوز مثلَ قوله: ﴿وَ هَذَا بعلي شَيْخاً﴾  و ﴿ شيخٌ ﴾  ، و هي في قراءة أُبيّ: ﴿ ودانٍ عليهم ظلالُها ﴾  فهذا مستأنف في موضع رفع  ،   و في قراءة عبد الله : ﴿ ودانياً عليهم ظلالُها ﴾، ...

..... و قد تكون (الدانيةُ ) منصوبة على مثل قول العرب : (عند فلان جاريةٌ جميلةٌ، وشابَّةً بعدُ طريَّةً ) ، يعترضون بالمدح اعتراضاً ، فلا ينوون به النسَق على ما قبله  ،  و كأنهم يضمرون مع هذه الواو فعلا يكون به النصب "(
).
يفهم من كلامه أن ﴿ دانية ﴾ في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فظاهر كلامه أنه من وجهين :

الأول : أن تكون معطوفة على ما قبلَها ، إما على المفعول به وهو﴿ جَنَّة ﴾ ، وإما على الحال وهو قوله ﴿ متكئين ﴾ ، ويُفهم الوجهان من قوله :" يكون نصباً على ذلك: جزاهم جَنَّة متكئين فيها، ودانيةً ظلالها. وإن شئت جعلتَ: الدَّانية تابعةً للمتكئين " ، والمعربون أجازوا الوجهين ، قال النحاس : " يجوز أن يكون معطوفا على ﴿جَنَّة ﴾ أقيمت الصِّفة مقامَ الموصوف ، أي : و جزاهم جَنَّة ﴿دانية عليهم ظلالها﴾ ،  ويجوز أن يكون معطوفا على﴿ متكئين ﴾  ، ويجوز أن يكون معطوفا على ﴿لا يَرون ﴾ لأن معناه :غيرَ رائين "(
).

الثاني : أن تكون منصوبة على المدح ، وهذا واضح من نصه السابق . وممن نقل هذا عنه الشوكاني ، قال : " وقال الفرّاء : هو منصوب على المدح "(
)  .

 وأجازه الطبري ـ أيضا ـ بقوله :" والثالث: نصبه على المدح، كأنه قيل: متكئين فيها على الأرائك،ودانيةً بعدُ عليهم ظلالها، كما يقال:(عند فلان جاريةٌ جميلةٌ،وشابةً بعدُ طَرِيَّة ) ،  تضمر مع هذه الواو فعلا ناصبا للشابة ،  إذا أريد به المدح ،  ولم يُرَد به النَّسَق "(
)  ،  كما أجازه النحاس ولم ينسبه للفراء(
).

وأما الرفع : ـ وهي قراءة شاذة نسبها الفراء إلى أُبيّ ـ فقد وجهها على الاستئناف ، والظاهر أنها مبتدأ ، و﴿ ظلالها ﴾ إما أن يجعل فاعلا سد مسد الخبر على رأي  الكوفيين و الأخفش  لأنهم لا يشترطون أن يعتمد الوصف على نفي أو استفهام ، أو يجعل مبتدأ مؤخرا ، و﴿دان ﴾ خبرا مقدما على رأي البصريين ، قال النحاس :" ومن قال ﴿ودانٍ﴾ : ﴿ظلالهُا﴾ عنده مرفوع بالابتداء و﴿دانٍ﴾ خبره كما تقول : مررت بزيد جالسٌ أبوه ، أي : أبوه جالسٌ "(
). ورده السمين لعدم المطابقة. (
) 

وقرأ أبو حيوة﴿ودانية﴾ بالرفع والتأنيث ، قال أبو حيان :" وقرأ أبو حيوة : ﴿ودانية﴾ بالرفع ، واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد ، نحو قولك :( قائم الزيدون ) ، ولا حجة فيه ؛  لأن الأظهر أن يكون ﴿ ظلالها ﴾ مبتدأ و﴿ ودانية ﴾ خبرا  له . وقرأ الأعمش : ﴿ودانياً عليهم﴾ ، وهو كقوله : ﴿ خاشعةً أبصارهم ﴾ وقرأ أبيّ : ﴿ودان﴾ مرفوع ، فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش " (
).
المطلب الثاني عشر :
ما جاز رفعه بالعطف على اللفظ  ونصبه مفعولا به أو بالعطف على المحل :
188ـ قال تعالى  : ﴿ (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((( ( (((((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( ((((((((( (((( ( (((((((((( ﴾ (
).
قال الفراء : " ﴿وَٱلطَّيْرَ﴾ منصوبة على جهتين: إحداهما أن تنصبها بالفعل بقوله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً ﴾. وسخَّرنا له الطيرَ، فيكون مثل قولك: (أطعمته طعاماً وماء) ، تريد: وسَقيته مَاءً ، فيجوز ذلك. والوجه الآخر بالنداء، لأنكَ إذا قلت: ( يا عمرو و الصَّلْتَ أقبِلا )، نصبتَ ( الصّلْتَ ) ؛ لأنه إنمَّا يُدْعَى بـ (يأيُّهَا )، فإذا فقدتها كان كالمعدُولِ عن جهته فنُصِب. وقد يجوز رَفعُه عَلَى أن يتبع ما قبله. وَيجوز رَفعه على : أوّبي أنتِ والطيرُ . " (
).
يُفهم من كلامه أن ﴿ الطير ﴾ في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فالنصب ـ وعليه قراءة عامة القراء ـ فهو من وجهين : 

الأول : بفعل محذوف  ،  أي : وسخرنا له الطير  ،  وتكون الجملة معطوفة على ﴿آتينا داوود منا فضلا ﴾ ، ونسب هذا إلى أبي عمرو بن العلاء ، قال مكّي :" وقال أبو عمرو: هو منصوب بإضمار فعل ، تقديره (وسخَّرنا له الطيرَ) "(
). و قال أبو حيان  " وقرأ الجمهور : ﴿ والطيرَ ﴾ ، بالنصب عطفاً على موضع ﴿ يا جبالُ ﴾ . قاله سيبويه(
)  ، وقال أبو عمرو : بإضمار فعل تقديره : وسخَّرنا له الطير " (
). 
الثاني : أن يكون معطوفا على محل المنادى في قوله ﴿ يا جبال ﴾ ، ولعل هذا مراده من قوله :  "  والوجه الآخر بالنداء  ،  لأنكَ  إذا  قلت :  يا عمرو   و الصَلْت أقبِلا ، نصبت (الصّلت ) لأنه إنمَا يدعى بـ (يأيُّهَا )، فإذا فقدتها كان كالمعدُولِ عن جهته فنُصب " .

قال مكّي :" من نصب ﴿ الطيَر ﴾ عطفه على موضع الجبال ؛ لأنها في موضع نصب بمعنى النداء "(
) .
 وقال النحاس : " .. أي : نادينا الجبال والطيرَ "(
).

وأما الرفع - وهي قراءة شاذة (
)-  فيظهر أنه جعله معطوفا على لفظ ما قبله ، لكنَّ المعطوفَ عليه عنده فيه وجهان :

الأول : أن يكون عطفا على لفظ المنادى ، ويفهم هذا من قوله " وقد يجوز رَفعه عَلَى أن يتبع ما قبله " .  

الثاني : أن يكون معطوفا على الضمير في قوله { أوّبي } .وهذا واضح من نصه السابق . 

وممن وافق الفراء في الوجهين أبو حيان ، قٌال : " { والطيرُ }  بالرفع ، عطفاً على لفظ ﴿ يا جبالُ ﴾ ؛ وقيل : عطفاً على الضمير في ﴿ أوِّبي ﴾ ، وسوَّغ ذلك الفصلُ بالظرف " (
).
المطلب الثالث عشر :
ما جاز رفعه على الاستئناف ونصبه حالا أو على الذم

189ـ قال تعالى : { قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا (18) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا (19) }(
)
قال الفراء : " وقوله: {أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ }منصوب عَلى القَطْع، أي مِنَ الأسْماء التي ذُكرِت: ذكر منهم. وإنْ شئتَ من قوله: {يعوِّقونَ} ها هنا عند القتال ، ويشحّون عن الإنفاق عَلى فقراء المسْلمينَ. وإن شئت من القائلينَ لإخوانهم (هَلُمّ) وهم هَكَذا. وإن شئت مِنْ قوله: {وَلاَ يأْتُونَ البأسَ إلا قلَيلاً أشِحَّةً} يقول: جُبنَاءَ عند البَأْس أشِحَّةً عند الإنفاق على فقراء المسْلمينَ. وهو أحبّها إلىّ. والرفع جَائز عَلَى الائتنَاف ولم أسمَعْ أحداً قرأ به و (أشحَّة) يكون عَلَى الذمّ، مثل ما تنصب على الممدوح عَلَى؛ مثل قوله {مَلْعُونِينَ} " . (
) 
يفهم من كلامه أن ( أشحة ) في الآية يجوز فيها وجهان : الرفع والنصب .

فأما الرفع ـ وهو قراءة شاذة ـ فعلى الاستئناف ، على أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف أي ( هم أشحة )، وممن وجه الرفع على هذا أبو حيان ، قال:" وقرأ ابن أبي عبلة : ( أشحةٌ ) ، بالرفع على إضمار مبتدأ ، أي : هم أشحة . "(
) 

وأما النصب ـ وهي قراءة الجمهور ـ فهو عند الفراء من وجهين :

الأول : أن تكون حالا ، وقد أجاز في عاملها الأوجه التي ذكرها في نصه السابق ، واعترض على جعله العامل فيها ( القائلين ) أو ( المعوقين ) لئلا يفرق بين الموصول وهو ( أل ) وصلته .

قال النحاس : " لا يجوز أن يكون العامل فيه (المعوقين) ولا ( القائلين) لئلا يفرق بين الصلة والموصول " . (
) 

وقال مكّي حاكيا أقوال الفراء : " ونصب على الحال والعامل فيه  ( والقائلين )  فهو حال من المضمر في (القائلين) ، هذا قول الفراء . وأجازـ أيضاـ أن يعمل فيه فعل مضمر دل عليه( المعوقين ) ،  فهو حال من الفاعل في الفعل المضمر كأنه قال : يعوقون أشحةً . ويجوز عنده أن يكون العامل فيه (  ولا يأتون )   فهو حال من المضمر في( يأتون) . وأجاز أيضا نصبه على الذم . ولا يجوز عند البصريين أن يكون العامل( المعوقين ) ولا (القائلين ) لأنه يكون داخلا في صلة الألف واللام وقد فرقت بينهما بقوله( ولا يأتون البأس ) وهو غير داخل في الصلة " .(
)والوجه الثاني عند الفراء : أن يكون منصوبا على الذم ، وممن تقله عنه ـ أيضا ـ أبو حيان ، قال : " وقرأ الجمهور : { أشحة } ، بالنصب . قال الفراء : على الذم ، وأجاز نصبه على الحال " . 
المطلب الرابع عشر: 
ما جاز  رفعه خبرا ونصبه  مفعولا به أو خبرا لـ ( كان )

190ـ قال تعالى : {(((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( }(
).
قال الفراء : " وقوله:{(((( (((( (((((( ((((((((((((} أمر الله محمداً صلى الله عليه وسلم. فإنْ نصبتَها بـ( نكون ) كان صوابا ؛ وإن نصبتها بفعل مضمر كان صوابا ؛ كقولك بل نتّبِع ( مِلّةَ إِبراهِيم)، وإنما أمر الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فقال : قل بل مِلّةَ إِبراهِيم"(
).
ثم قال في إعرابه ( صِبغَةَ الله ) في الآية بعدها : " ولو رفعْت (الصِّبغَة و الملَّة) كان صوابا كما تقول العرب: جَدُّك لا كَدُّك، وجَدَّك لا كَدَّك. فمَنْ رفع أراد: هي مِلَّةُ إبراهيم، هي صِبغةُ الله، هو جَدُّك . ومَنْ نصَب أضمر مثلَ الذي قلتُ لك من الفعل. " (
).
يفهم من كلامه أنَّ ( ملَّة ) يجوز فيها وجهان : الرفع ، والنصب .

فأما النصب ـ وعليه عامة القراء ـ فظاهر كلامه أنه من وجهين :

 الأول : أن تُعرَبَ خبرا لـ ( نكون ) محذوفة على تقدير مضاف محذوف ، أي : بل نكون أهلَ ملَّةِ إبراهيم . قال السَّمِين : " وهو قول الزَّجَّاج وتبعه الزمخشري " (
). قلت : وهو قول  الفراء أيضا . 

الثاني : أو مفعولا به لفعل محذوف ، تقديره كما قال ( بل نتَّبعُ ملَّةَ إبراهيمَ ) .

و أما الرفع ـ و هي قراءة شاذة نُسِبتْ إلى ابن هُرمز وابن أبي عبْلة (
) ـ فعلى أنها خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره ( هي ملَّةُ إبراهيم ) وهذا واضح من كلامه السابق .

وممن ذكر الوجهين من المعربين أبو حيان ، وزاد عليها غيرها قال :" قرأ الجمهور : بنصب ( ملَّة ) بإضمار فعل . إمَّا على المفعول ، أي:  بل نتَّبع ملَّة ، لأن معنى قوله : {(((((((( (((((( (((( (((((((((} : اتَّبِعُوا اليهوديَّة أو النَّصرانية . وإمَّا على أنه خبر( كان ) ، أي :( بلْ ) نكونُ ( ملَّةَ إبراهيمَ ) ، أي : أهلَ ملَّةِ إبراهيمَ .....
... وإمَّا على أنه منصوب على الإغراء ، أي : الزَمُوا (ملَّةَ إبراهيم) ، قاله أبو عبيد . وإمَّا على أنه منصوب على إسقاطِ الخافض ، أي نقتدي (ملَّة )، أي: بملَّة ، وهو يُحتمل أن يكون خطاباً للكفار ، فيكون المضمر( اتَّبعوا) ، أو (كونوا ) . ويُحتمل أن يكون من كلام المؤمنين ، فيقدَّر بـ (نتَّبع ) ، أو( نكون) ، أو( نقتدي ) على ما تقدم تقديره . وقرأ ابن هرمز الأعرج ، وابن أبي عبلة : ( بل ملَّةُ إبراهيم ) ، برفع ملَّة ، وهو خبر مبتدأ محذوف ، أي: بل الهدى ملَّة إبراهيم ، أو أمْرُنا ملَّتُه ، أو نحن ملَّتُه ، أي أهلُ ملَّتِه ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، أي بلْ ملَّةُ إبراهيمَ حنيفاً ملَّتُنَا " (
).
المطلب الخامس عشر:  
ما جاز رفعه خبرا ونصبه حالا أو على القَطْع
191 ـ قال تعالى { ((((( ((((((((( (((( (((( ((((((((( (((((((((( (((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((( ( (((((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((((((} (
) 
قال الفراء  " وقوله: {((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((} ترفع السَّموات بـ (مطوياتٌ ) إذا رفعت المطويات. ومَن قال {مَطْوِيَّاتٍ} رفَع السمواتِ بالباء التي في ( بيمينه )، كأنَّه قال: والسَّموات في يمينه. وينصبُ المطويَّاتُ عَلى الحَال أو عَلى القطْع. والحالُ أجود "(
)
أي أن ( مطوياتٌ ) في الآية يجوز رفعها ونصبها . فالرفع على أنها خبر لـ ( السماواتُ )، فقوله " تُرفَع السَّموات بـ (مطوياتٌ )" فيه تصريح بأن المبتدأ مرفوع بالخبر عند الكوفيين.

وأما النصب فهو عنده من وجهين : 

الأول : على الحال 

والثاني : على القَطْع ، والعجيب أنه هنا جمع بين المصطلحين ، مع أنه قد تكرر إطلاقه القَطْع على الحال ، وذكرت هذا في الكلام على مصطلحاته . 

والنحَّاس حكى قول الفراء ولم يذكر القطْع ، يقول : " قال النحَّاس : "  {((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((}  مبتدأٌ وخبُره ، وأجاز الكِسَائيُّ والفرَّاء وأبو إسحاق (مطوياتٍ) بكسر التاء ،قال أبو إسحاق على الحال " . (
)و هل يُمكن حملُ كلام الفراء على أنه  أراد به هنا ما هو مشهور في اصطلاح النحويين من أنه منصوب بفعل محذوف ؟ الله أعلم . وقد أجاز السَّمين  الوجهين ، يقول ـ بعد ما ذكر أنها قراءة عيسى بن عمر والجحدَري ـ : " ويمكن تخريجُها على وجهين :أحدهما ـوهو الأظهر ـ : أن تكون( السماوات ) نسَقا على( الأرض )، ويكون قد أخبر عن الأرضين والسماوات بأن الجميعَ قبضتُه ، وتكون ( مطوياتٍ ) حالا من السماوات كما كان ( جميعا ) حالاً من الأرض ، و( بيمينه ) متعلق بـ، ( مطوياتٍ ) ، والثاني : أن يكون ( مطوياتٍ ) منصوبا بفعل مقدر ، و( بيمينه ) الخبر ، و( مطويات ) وعامله جملة معترضة، وهو ضعيف " . (
) 

وذكرهما الشَّوكاني ـ أيضا ـ قال :"  وتكون { قبضتُه } خبراً عن الأرض  والسَّموات ، وتكون { مطوياتٍ } حالاً ، أو تكون { مطوياتٍ } منصوبة بفعل مقدّر ، و { بيمينه } الخبر  " . (
) 

المطلب السادس عشر :

ما جاز رفعه  نعتا ونصبه  حالا أو على المصدرية

192 ـ قال تعالى{ ((((((( ((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( } (
) 

	قال الفراء : " قوله عز وجل: {كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآناً عَرَبِيّاً}
تنصب (قرآنا) على الفعل، أي : فصِّلت آياته كذلك، ويكون نصبا على القطْع؛ لأَنَّ الكلام تامٌّ عند قوله؛ (آياته). ولو كان رفعا على أنه من نعت (الكتاب) كان صوابا. كما قال فى موضع آخر: {كِتَابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ مُبَاركٌ}. "  (
) 


أي أنَّ ( قرآنا ) في الآية يجوز فيه وجهان : الرفع والنصب .

فأما النصب ـ وعليه القراءة ـ فهو عنده من وجهين :
       الأول :   على الفِعْل ، وهل يمكن حملُ كلامه على أنه أراد نصبه على المصدرية أو على أنه مفعول ثانٍ للفعل ( فصِّلت ) ؟ النُّحاة أجازوا الوجهين ، ولعل الأقرب أنه أراد المصدرية ، لأنه يطلق الفعل عليه أحيانا، وذكرتُ هذا في الكلام على مصطلحاته أول البحث.

     والوجه الثاني : أن نصبه على القطع ، والظاهر أنّه يريد به الحال وقد تكرر هذا كثيرا . وممن ذكر هذه الأوجهَ  أبو حيان ، قال: "  وانتصب { قرآناً } على أنه حال بنفسه ، وهي مؤكدة ، لأنها لا تنتقل ، أو توطئة للحال بعده ، وهي { عربياً } ، أو على المصدر ، أي يقرؤنَه قرآناً عربياً ، أو على الاختصاص والمدح . ومَن جعله حالاً فقيل : ذو الحال (آياته )، وقيل : (كتاب ) ، لأنه وُصِف بقوله : { فصِّلت آياتُه } ، أو على إضمار فعل تقديره : فصَّلناه قرآناً ، أو مفعول ثان لـ (فُصِّلت) ، أقوال ستَّة ، آخرها للأخفش   " (
)    
وأما الرفع فواضح من كلامه أنه نعت لـ(الكتاب ) ، ولم أجد فيما بين يدي من مصادر من نسب القراءة به أو حكاها . وممن أجازه الكسائي قال النحّاس : "  قال الكسائي والفراء ويجوز (قرآنٌ عربيٌّ ) بالرفع يجعلانه نعتا لـ(كتاب)  " (
)    
(�) آل عمران : (33-34) . 


(�) معاني القرآن : (1/207) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه  (1/399) . 


(�) ينظر: الدر المصون  (3/128) . 


(�) الفريد : (1/563) . وينظر إعرابها أيضا في : إعراب القرآن للنحاس : (1/369)، ومشكل إعراب القرآن : (135)، والتبيان : (1/208)، والبحر : (2/433) . 


(�) ينظر شواذ القراءات للكرماني (110 ) . 


(�) الواقعة (26) .








(�) معاني القرآن (3/124).


(�) إعراب القرآن (4/330).


(�) التبيان : (  2/396 ).


(�) مشكل إعراب القرآن ( 262 ) .


(�)نسبت لليماني في : شواذ القرآن (237) .وبدون نسبة في : الكشاف ( 4/58 ). والدر المصون (10/205) 


(�) طه : (135) . 


(�)معاني القرآن : 2 : 197 .


(�) ينظر : الإنصاف المسألة الخامسة (1/44) .


(�) البيان : 2 : 156 .


(�) إعراب القرآن : 3 : 61 ـ 62 .


(�) التبيان : 2 : 153 .


(�) الفريد : 3 : 474 .


(�) التذييل والتكميل : 2 : 153 .


(�) البحر : 6 : 292 . وانظر الدر المصون : 8 : 126 .


(�) النساء : (164).


(�) الإنسان : (31).


(�) تفسير الطبري : (9/402).


(�) البحر ( 3/398) ، وينظر ـ أيضا ـ الدر المصون ( 4/159) 


(�) البقرة : (185) . 


(�) وهي قراءة مجاهد وشهر بن حوشب وهارون الأعور. ينظر : مختصر في شواذ القرآن (12)، وإعراب القرآن للنحاس (1/286)، والبحر (2/38) . 


(�) معاني القرآن : (1/112-113) . 


(�) جامع البيان : (3/444) . 


(�) البحر : (2/38) .


(�) الدر المصون : (2/277) . 


(�) معاني القرآن للأخفش (1/352) .


(�) الفريد : (1/419) . 


(�) معاني القرآن وإعرابه : (1/253) . 


(�) التبيان : (1/130) . 


(�) الكشاف : (1/113) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (96) . 


(�) البيان : (1/144) . 


(�) تراجع المصادر السابقة . 


(�) البحر : (2/39) .


(�) جامع البيان : (3/444) .


(�) الكشاف : (1/113) . 


(�) البيان : (1/144) . 


(�) التبيان : (1/130) . 


(�) البحر : (2/38) . 


(�) الدر المصون : (2/277) . 


(�) الطلاق : (11) . 


(�) معاني القرآن : (3/164) . 


(�)  مختصر في شواذ القرآن : (245) ، وهي بدون نسبة في الكشاف (4/112)، إعراب القراءات الشاذة : (2/597)، البحر : (8/287) . 


(�)  البحر : (8/287) .


(�) الفريد : (4/484) .


(�)ينظر البيان : (4/455) . 


(�)  ينظر إعراب القرآن (690) .


(�) ينظر مشكل إعراب القرآن (690) .


(�) معاني القرآن وإعرابه : (5/188) . 


(�) جامع البيان : (23/468) .وينظر في إعرابها – أيضاً- : إعراب القرآن للنحاس : (4/455 ـ 456)، التبيان : (2/416)، المحرر : (5/327) ، الكشاف : (4/112)، الدر المصون : (10/358-359) . 


(�) طه : (29-30) . 


(�) معاني القرآن : (2/178) .


(�) معاني القرآن وإعرابه : (3/356) .


(�) الكشاف : (2/432).


(�) إعراب القرآن للنحاس : (3/38) . وينظر إعرابها في البيان : (2/141)، والتبيان : (2/137)، ومشكل إعراب القرآن : (437)، والفريد : (3/434)، والبحر : (6/240) ، الدر المصون : (8/30-32). 


(�) الصافات : (125-126) .


(�) معاني القرآن : (2/393) . 


(�) معاني القرآن : (3/198) . 


(�) البيان : (2/307) .


(�) الدر المصون : (9/327) . وينظر ـ أيضاً ـ الكشف :(2/229) .


(�) إعراب القرآن للنحاس : (3/436) . 


(�) ينظر : الحجة لأبي علي : (6/63)، ومشكل إعراب القرآن : (572)، التبيان : (2/304)، الكشف : (2/228)، الفريد : (4/140)، الموضَح : (3/193)، البحر : (7/373) . 


(�) السبعة : (549)، النشر : (2/360) . 


(�) الأنفال : (14) . 


(�) هذا من الرجز،لوم أجد فيما بين يدي من المصادر من نسب البيت إلى قائله، وقد جاء ذكره في الدر المصون (5/583)، وقبله في آمال المرتضى(2/259) ،والخصائص (2/432)، ورواية ابن جني " للأجواف منه صردا " واللغط: الأصوات المبهمة ، والجُسْأة : الصلابة، والبَدَد : تباعد ما بين اليدين . 


(�) معاني القرآن : (1/405) . 


(�) الدر المصون : (5/582) . 


(�) فتح القدير : (2/292).


(�) معاني القرآن وإعرابه : (2/408) . 


(�) ينظر: إعراب القرآن : (2/181) . 


(�)ينظر: المحرر : ( 2/509) . 


(�)ينظر: الدر المصون : (5/582) . 


(�)ينظر في إعرابها ـ أيضاً ـ مشكل إعراب القرآن (298)، والبيان (1/385)، والفريد (1/431)، والبحر(4/472) . 


(�) تفسير ابن كثير (2/281). 


(�) الأعراف : (29-30) . 


(�) معاني القرآن : (1/376) . وتنظر قراءة أبي - أيضاًُ- في : البحر : (4/288)، الدر المصون : (5/299) . 


(�) إعراب القرآن : (2/122) . 


(�) البيان : (1/359) . 


(�) ينظر : التبيان : (1/437) ، و الفريد : (2/289). 


(�) الدر المصون : (5/299) . وينظر –أيضاً- : ، مشكل إعراب القرآن : (272) . 


(�) معاني القرآن : (1/376) . 


(�) الإسراء : (106) . 


(�) معاني القرآن : (2/132) . 


(�) الحج : (18) . 


(�) معاني القرآن : (2/219) . 


(�) الدر المصون : (5/300) .


(�) البيان : (1/359) .وينظر: البحر  (4/288) .


(�)هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدي، أبو عبد الله، الكوفي، من كبار التابعين ، قرأ على ابن عباس، وقرأ عليه أبو عمرو بن العلاء، والمنهال بن عمرو.قُتِلَ شهيدا بواسط، سنة 95ﻫ.ينظر:  معرفة القراء الكبار1/165، وغاية النهاية1/305.


(�) المحرر الوجيز : (2/392) .


(�)  آل عمران : (13) . 


(�) الشورى : (7).


(�) وهي قراءة شاذة رواها أبو عمارة عن حفص ، ينظر : شواذ القراءات للكرماني(185) .


(�) في إعراب القرآن له : (2/123) . 


(�) في تفسيره : (7/188) . 


(�) معاني القرآن : (1/192) . 


(�) البحر : (2/393) .


(�) معاني القرآن : (3/22) . 


(�) البقرة : (17-18) .


(�) معاني القرآن : (1/16) . 


(�) وممن قدَّره بهذا : النحاس في إعراب القرآن : (1/193)، والعكبري في التبيان : (1/21)، والسمين في الدر المصون : (1/165) . 


(�) الدر المصون : (1/165) . 


(�) ينظر: إعراب القرآن للنحاس : (1/193)، البحر المحيط : (1/81) .وهي لعبد الله بن مسعود والضحاك وزيد بن علي كما شواذ القراءات للكرماني (  ) . 


(�) معاني القرآن : (1/16) . 


(�) البحر المحيط : (1/82) . 


(�) ينظر:البحر المحيط : (1/82) ، والدر المصون(1/165ـ166). 


(�) القيامة : (4).


(�) معاني القرآن : (1/171).


(�) معاني القرآن : ( 3/208).


(�) إعراب القرآن : (5/79).


(�) الدر المصون : (10/565).


(�) البحر : (8/485).


(�)  الحديد :(12)


(�)  معاني القرآن (3/132)


(�) إعراب القرآن (4/356  ) .


(�) التبيان( 2/400) .


(�) مشكل إعراب القرآن(668) .


(�)  مشكل إعراب القرآن ( 667 ) ، وينظر تفسير القرطبي ـ أيضا ـ (17 /244).


(�)  الدر المصون( 10/242) .


(�) إعراب القرآن 4/356.


(�) المدثر (36) .


(�) معاني القرآن (3/205) .


(�)الدر المصون(10/552)، وينظر : المحرر ( 5/398).


(�)البحر( 8/379 ) .


(�)فتح القدير( 5/331 ) .


(�) تفسير الطبري (  24/34 ) .


(�) ونسبت لأبيّ في :معاني القرآن للفراء 3/205 ، والكشاف 4/161 ،  ونسبت لابن أبي عبلة في : تفسير القرطبي(19/56 ). وبدون نسبة في :إعراب القراءات الشواذ 2/644 ، والفريد(4/567) .


(�)  ينظر : الدر المصون:(10/553) إعراب القرآن (5/ص72).


(�) النمل : (51) .


(�) أي بفتح همزة ( إنّ) ، وهما قراءتان متواترتان ، قرأ بالفتح عاصم وحمزة والكسائي ، وقرأ باقي السبعة بالكسر ، ينظر كتاب السّبعة ( 484) . 


(�) معاني القرآن : (2/296) . 


(�) مشكل إعراب القرآن : (502) . 


(�) الفريد : (3/689-690) . 


(�) المصدر السابق : (3/689-690) .


(�) ينظر إعرابها – أيضاً- في: إعراب القرآن للنحاس : (3/215)، التبيان : (2/236)، البحر : (7/86)، تفسير القرطبي : (19/480)،  الدر المصون : (8/626).


(�) الشعراء : (89) .


(�) معاني القرآن : (2/363) . 


(�) ينظر : الكشاف : (3/118)، والتبيان : (2/225)، والفريد:(3/658 )،و البحر : (7/27) ، و الدر المصون : (8/532-533) . 


(�) البحر : (7/27) وينظر : - أيضاً- التبيان (2/225)، والدر المصون : (8/533) . 


(�) الكشاف : (3/118) . 


(�) الدر المصون : (8/533) وينظر الفريد : (3/658) . 


(�) سبأ : (37) . 


(�) معاني القرآن : (2/363) . 


(�) إعراب القرآن : (3/352) . 


(�) البحر : (7/286) .


(�)  الدر المصون : (9/195) . 


(�) الفريد : (4/75) .


(�) التبيان : (2/225)، الفريد : (3/658)، الدر المصون : (8/533) . 


(�) الليل : (19-20) . 


(�) قد مضى الكلام على هذا البيت  ص (  ) ، ورواه الفراء هناك ( وبلد ) ، وما ذكره هنا هي الرواية المشهورة  . 


(�) معاني القرآن : (3/273) . 


(�) الكشاف : (4/218) . 


(�) البحر : (8/484) . 


(�) هو : يحي بن وثاب الأسدي الكوفي القارئ العابد، أخذ القراءة عن علقمة ومسروق وغيرهما، وقرأ عليه الأعمش وطلحة بن مصرِّف وغيرهما . مات سنة (103هـ) . معرفة القراء الكبار : (1/159)، وغاية النهاية (2/380) . 


(�) الدر المصون : (11/32) . 


(�) ينظر في هذا : شرح التسهيل : (2/264)، الارتشاف : (3/1511)، التصريح : (1/346 ،352)، حاشية الصبان على الأشموني : (2/ 143، 150). 


(�)  الإنسان : (14).


(�) معاني القرآن : ( 3/216).


(�) إعراب القرآن : (5/100) .


(�) فتح القدير : (5/349) .


(�) تفسير الطبري : (24/103) .


(�) إعراب القرآن : (5/100) .


(�) المصدر السابق .


(�) الدر المصون : (10/606)..


(�) البحر : (8/396) ، و ينظر إعرابها – أيضاً- في : الكشاف : (4/169) ، و التبيان : (2/442) ، و إعراب القراءات الشاذة : (2/656) ، و الفريد : (4/589) ، و الدر المصون : (10/606).


(�) سبأ : (10) .


(�) معاني القرآن : (2/355) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (542) .


(�) الكتاب : ( 2/187) .


(�) البحر : ( 7/263) .


(�) مشكل إعراب القرآن : (542) .


(�) إعراب القرآن : (3/333) .


(�) قرأ بها السّلمي ، وابن هُرمز ، وأبو يحيى ، وأبو نوفل ، ويعقوب ، وابن أبي عبلة ، وجماعة من أهل المدينة ، وعاصم في رواية . ينظر : مختصر في شواذ القرآن (121) ،و البحر (7/263) .


(�) البحر : (7/263) .


(�) الأحزاب : (19) .


(�)معاني القرآن ( 2/338).


(�)  البحر(  7/220 ) .وينظر الدر المصون(9/105)


(�)  إعراب القرآن (ج3/ص308 ).


(�) مشكل إعراب القرآن (  534 ) .


(�) البقرة : (135) .


(�) معاني القرآن : (1/82) .


(�) معاني القرآن : (1/83) .


(�) الدر المصون : (2/135) ، و ينظر : معاني القرآن و إعرابه : (1/213 ) ، و الكشاف : ( 1/96).


(�) مختصر في شواذ القرآن : (10) ، و البحر : (1/406).


(�) البحر : (1/406) ، وينظر في إعرابها أيضاً في : مشكل الإعراب القرآن (86) ، و التبيان (1/106) ، و الفريد (1/381).


(�) الزمر ( 67 )


(�) معاني القرآن(2/425 ).


(�) إعراب القرآن (4/22) ، وينظر : معاني القرآن وإعرابه : ( 4/362  ) 


(�) الدر المصون ( 9 / 444) .


(�) فتح القدير(  4/475  ) .





(�)   فصلت : (1) .


(�)  معاني القرآن (3/11 ـ12  ) .


(�)  البحر ( 7/483 ) ، وينظر : معاني القرآن للأخفش (2/680 ) ، والدرالمصون(9/505).


(�)  إعراب القرآن 4/47، وينظر ـ أيضا ـ مشكل إعراب القرآن ( 592) .





